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ABSTRACT 
This study examines the phenomenon of conflict of interest in public service and its direct impact 
on administrative performance in Libya. It reviews fundamental concepts, Sharia foundations, and 
applied models of conflict cases in both law and Islamic jurisprudence, while discussing the role of 
oversight agencies and the legal consequences resulting from this phenomenon.  The research 
concluded that the absence of a unified legal definition and the fragmentation of legislative texts 
have weakened the effectiveness of legal control. Conversely, Islamic Sharia provided a solid and 
comprehensive jurisprudential foundation to address the phenomenon through rules such as 
"blocking the means" (Sadd al-Dhara’i) and "warding off harm." Furthermore, the results revealed 
that Libyan oversight agencies lack full effectiveness in detecting conflict cases due to limited 
resources and overlapping jurisdictions, which resulted in negative impacts on honesty, integrity, 
and public trust in the administration.  The study recommends legislative intervention to enact a 
unified and comprehensive law on conflict of interest that constitutionalizes the principle, alongside 
strengthening the material and human capacities of oversight agencies and enhancing coordination 
between them. It also emphasizes the importance of drawing inspiration from Sharia principles to 
build a professional culture based on honesty and the prioritization of the public interest, through 
organizing intensive training and awareness programs for officials and employees to ensure 
administrative integrity and the protection of public funds. 
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 ملخــــــــــــــــص ال�حــــــــــــــــــث 

لیبیا، مستعرضةً   الأداء الإداري في  المباشر على  وأثرها  العامة  الوظیفة  المصالح في  الدراسة ظاهرة تعارض  هذه  تتناول 
المفاهیم الأساسیة والتأصیل الشرعي ونماذج تطبیقیة لحالات التعارض في القانون والشریعة، مع مناقشة دور الأجهزة الرقابیة  

وقد خَلُص البحث إلى أن غیاب تعریف قانوني موحد وتشتت النصوص التشریعیة   هذه الظاهرة.  والآثار القانونیة المترتبة على 
أضعفا فاعلیة الضبط القانوني، في حین وفرت الشریعة الإسلامیة أرضیة فقهیة متینة وشاملة لمعالجة الظاهرة عبر قواعد  

ة الكاملة في كشف حالات التعارض نتیجة  "سد الذرائع" و"درء المفاسد". كما كشفت النتائج افتقار الأجهزة الرقابیة للفاعلی
  محدودیة الإمكانات وتضارب الاختصاصات، مما رتّب آثاراً سلبیة أخلّت بالأمانة والنزاهة وأضرت بالثقة العامة في الإدارة. 

https://journ.nu.edu.ly/index.php/sharws
mailto:farajemnina992@gmail.com
https://doi.org/10.5281/zenodo.19959540
mailto:farajemnina992@gmail.com
https://doi.org/10.5281/zenodo.19959540


 
 566 فرج الجالي وإیمان حمس 

  

  

https://journ.nu.edu.ly/index.php/sharws.                                                            0587-6505Special Issue:  Sharwes Sci J. 2026; 
 

وتوصي الدراسة بضرورة التدخل التشریعي لسنّ قانون موحد وشامل لتعارض المصالح یرسخ المبدأ دستوریاً، مع تعزیز قدرات 
الأجهزة الرقابیة مادیاً وبشریاً وتفعیل التنسیق بینها. كما تؤكد على أهمیة استلهام المبادئ الشرعیة في بناء ثقافة وظیفیة قائمة 

مصلحة العامة، عبر تنظیم دورات تدریبیة وتوعویة مكثفة للمسؤولین والموظفین حول سبل تجنب هذه على الأمانة وتغلیب ال
 الظاهرة، ضماناً لتحقیق الاستقامة الوظیفیة وحمایة المال العام. 

 . ، الأجهزة الرقابیةالشریعة الإسلامیةتعارض المصالح، القانون اللیبي، الوظیفة العامة، : المفتاح�ةالكلمات 

 مقدمة . 1
یُعدّ تعارض المصالح في الوظیفة العامة من أبرز الإشكالیات التي تهدد نزاهة الإدارة العامة وتقوّض ثقة  

الواجبات الوظیفیة، مما یخلق بیئة   الدولة، نتیجة تداخل المصلحة الشخصیة مع  المواطن في مؤسسات 

 خصبة لسوء استخدام السلطة وتغلیب المصالح الذاتیة على الصالح العام.

وفي السیاق اللیبي، اكتسب موضوع تعارض المصالح أهمیة متزایدة في ظل التحدیات التي تواجه الإدارة  

 العامة، وخاصة مع اتساع مهام الدولة وتداخل الأدوار في ظل ضعف منظومة الحوكمة والرقابة المؤسسیة. 

الشریعة   إن  إذ  فقط،  الوضعي  التشریع  على  تقتصر  أن  یمكن  الظاهرة لا  معالجة هذه  فإن  ذلك،  ومع 

الإسلامیة تضمّنت منذ قرون أصولاً وقواعد أخلاقیة صارمة تُجرّم تغلیب المصلحة الخاصة على المصلحة  

الموضوع في ضوء    العامة، وتؤسس لمبدأ الأمانة وتحمّل المسؤولیة، مما یجعل من الضروري دراسة هذا 

مقارنة تحلیلیة بین القانون اللیبي والشریعة الإسلامیة، بهدف استجلاء مدى كفایة كل منهما في ضبط هذه  

 الظاهرة وتحقیق النزاهة الوظیفیة.

وتتمثل إشكالیة البحث في التساؤل الآتي: إلى أي مدى عالج الفقه الإسلامي مسألة تعارض المصالح في  

المعالجة في بناء إطار   الاستفادة من هذه  العامة من خلال قواعده وأحكامه، وما مدى إمكانیة  الوظیفة 

 تشریعي یحول دون استغلال المنصب الوظیفي في التشریعات المعاصرة؟ 

 ومن هنا تتبلور مجموعة من الأسئلة التي یسعى للإجابة عنها وأبرزها:

 ما مفهوم تعارض المصالح في الوظیفة العامة؟  •

وفقًا   • أو  القانون  ضوء  على  سواء  اللیبي،  الواقع  في  المصالح  لتعارض  التطبیقیة  الحالات  أبرز  ما 

 للتصورات الشرعیة؟ 

 ما موقف الأجهزة الرقابیة اللیبیة من حالات تعارض المصالح؟ وما مدى فعالیتها في كشفها ومعالجتها؟  •

 ما الآثار القانونیة والإداریة التي تترتب على وقوع حالات تعارض المصالح في الوظیفة العامة؟ •
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 وعلیه، نقسم هذا البحث إلى مطلبین رئیسیین:

نتناول فیه ماهیة تعارض المصالح من حیث المفهوم، طبیعة الوظیفة العامة، والتأصیل    المطلب الأول: 

 الشرعي.

الثاني:  وبیان موقف    المطلب  تطبیقیة،  نماذج  من خلال عرض  المصالح،  تعارض  لحالات  نخصصه 

 الأجهزة الرقابیة، وتحلیل الآثار المترتبة على هذه الظاهرة.

 ماه�ة تعارض المصالح في الوظ�فة العامة -الأول المطلب . 2

یُعد تحدید مفهوم "تعارض المصالح" أساساً لفهم آثاره وضوابط منعه، حیث یستعرض هذا المطلب التعریف  

اللغوي والاصطلاحي للظاهرة، ویُوضح ارتباطها بمفهوم الوظیفة العامة في التشریع والفقه الإسلامي، مُبرزاً  

 التأصیل الشرعي لمبدأ المنع، وهذا ما سنتناول على النحو التالي:

 أولا: مفهوم تعارض المصالح في الوظ�فة العامة:

 ة:غفي الل -أ

تعارض یتعارض تعارضًا،   :، فإن أصل الكلمة هو "عَرَض"، ویُقال"تعارض"حیث المعنى اللغوي لـ    فمن 

تعارضت الأقوال، أي تباینت   :أي تقابل الشيء مع غیره على وجه یمنع التوافق أو التطابق، ومن ذلك یُقال

تعارض الخصمان أمام القاضي، أي أن كلا منهما   :وتضاربت ولم تتفق في المعنى أو المضمون، كما یُقال

في اللغة یدل على الاختلاف والتضاد والتقاطع، أما    التعارضقد عارض الآخر بحجته وادعائه، وبذلك فإن  

أصلح الشيء بعد   :، والمصلحة في أصل اللغة مأخوذة من الصلاح، ویُقالمصلحة ، فهي جمع  "المصالح"

خیر ونفع یُرجى منه، المصلحة ترتبط في أصل    في الأمر مصلحة، أي  :فساده، أي أقامه وعدّله، وتُقال

 .[1] معناها بما فیه خیر ومنفعة

تقاطع المصالح واختلافها وتضاربها   :في اللغة یُقصد به "تعارض المصالح"وانطلاقًا مما سبق، یتضح أن  

 .على نحو یمنع انسجامها أو توافقها، بحیث یصبح الجمع بینها متعذرًا أو متنافیًا

 في الاصطلاح: -ب

من المصطلحات القانونیة الحدیثة نسبیاً في القانون الوضعي، مما یجعل  "  تعارض المصالح"یُعد مصطلح  

من الصعب تقدیم مفهوم دقیق جامع مانع له أو تحدید كافة الصور التي تندرج تحته؛ وذلك بالنظر إلى أن  

 .هذه الظاهرة تتسم بالاتساع والتنوع في مظاهرها وتطبیقاتها
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حیث لا یوجد في القانون اللیبي، تعریف موحد أو نص قانوني صریح یوضح مفهوم تعارض المصالح  

ومباشر شامل  بأنه،  بشكل  المصالح  تعارض  عرف  الذي  المصري  المشرع  عكس  یكون  "  على  حالة  كل 

للمسؤول الحكومي أو الشخص المرتبط به مصلحة مادیة أو معنویة تتعارض تعارضا مطلقا أو نسبیا مع  

ما یتطلبه منصبه أو وظیفته من نزاهة واستقلال وحفاظ على المال العام أو تكون سببًا لكسب غیر مشروع  

ومع ذلك، اقتصرت القوانین في لیبیا على الإشارة إلى بعض الحالات التي    [2]"لنفسه أو للشخص المرتبط

 قد ینشأ فیها تعارض المصالح، وهو ما سنوضحه بالتفصیل في المطلب الثاني.

اي  "اما من الناحیة الفقهیة فنجد أن هنالك عدة محاولات فقهیة لتعریف المفهوم اعلاه فقد عرفه البعض  

وضع تنحرف فیه المصلحة الشخصیة للشخص او مصالح اقربائه او اشخاص آخرین تربطه بهم مصالح  

یتخذه   الذي  القرار  یؤثر  أن  یمكن  بحیث  یشغله  الذي  الوظیفي  الموقع  مصلحة  عن  تجاریة  او   شخصیة 

أو   الشخص  نزاهة هذا  بعدم  الآخرین  لدى  انطباع  الى خلق  یؤدي  وبما  التأثیر  هذا  دون ملاحظة  حتى 

 .[3]" استقامته

محل وضع یكون فیه للموظف العام مصلحة خاصة تضعف من قدرته على اداء واجباته  "وعرف ایضا  

 .[4]"الوظیفیة والمهنیة بموضوعیة ونزاهة او ینطوي على شبهة تغلیب مصلحة خاصة على مصلحة عامة

وفي ظل التطورات الإداریة والممارسات الحدیثة في لیبیا، ظهرت مدونات السلوك الوظیفي التي أصدرتها  

الوضع أو  "بعض الجهات الحكومیة مثل وزارة الاقتصاد وغیرها، والتي عرّفت تعارض المصالح بأنه هو  

فیه موضوعیة واستقلالیة أي من عاملي الشركة بمصلحة خاصة مادیة أو معنویة،   الذي تتأثر  الموقف 

والذي قد یؤثر على استقلالیته ومهنیة تعامله وكفاءة قیامه بواجباته، بحیث تدفع هذه المصالح أحد العاملین  

 . [5]"لأن یكون سلوكه مشبوها

 " فقد عرف تعارض المصالح بانه  [6]اما مدونة قواعد السلوك الوظیفي للعاملین بالدیوان المحاسبة اللیبي 

هو وجود مانع شخصي یحد عضو الدیوان من ممارسة اختصاصاته بتجرد وحیادیة ومن أمثلة الأعمال  

 التي تؤدي إلى تضارب المصالح مع العمل الرقابي لعضو الدیوان ما یلي:

القیام بتقدیم خدمات استشاریة أو خدمات غیر رقابیة الجهة خاضعة للرقابة فیجب على المراجع هذا   .1

 أن یتأكد أن هذه الخدمة لا تشمل مسؤولیات أو سلطات إداریة. 

یجب أن یتجنب المراجع تكوین علاقات مع المدیرین والمسؤولین بالجهات تحت الرقابة بالمستوى الذي   .2

 تحددها.قد یؤثر قدرته على السلوك المستقل أو 

 یجب عدم استخدام المنصب الرقابي للحصول على أغراض الشخصیة من الجهات الخاضعة لرقابته. .3
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لحصول على منافع شخصیة لنفسه أو  لوسیلة  كعدم استعمال المعلومات المتحصل علیها بحكم صفته   .4

 ."لغیره

الوضع الذي یحصل فیه تصادم، حقیقیًا كان أو ظاهریًا  "وبناءً علیه، یمكن تعریف تعارض المصالح بأنه  

أو حتى محتملاً في المستقبل، بین مصلحتین عامتین أو بین المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، على  

بواجباته ومسؤولیاته بما   القیام  العام في  نحو من شأنه أن یؤثر سلبًا أو غیر ملائم على قدرة الموظف 

 ".نة وحیاد واستقلالیقتضیه القانون من أما

 في الفقه الإسلامي: -ج 

تنطلق فهم تعارض المصالح في الفقه الإسلامي من النظر إلى المصلحة التي یُراد تحقیقها في أفعال  

ومقصود الشرع في   [7]المكلفین، فقد عرف الإمام الغزالي المصلحة بأنها: "المحافظة على مقصود الشرع"، 

یُعرف   والنفس، والعقل، والنسل، والمال، وهي ما  الدین،  خلقه یتمثل في خمسة أصول كلیّة، هي: حفظ 

 .بالكلیات الخمس التي جاءت الشریعة بحفظها ورعایتها في جمیع أحكامها وتكالیفها

الموافقات إلى   أن المصالح التي تقوم علیها حیاة الإنسان لا    " أما الإمام الشاطبي فقد أشار في كتابه 

یمكن أن تُعرف على وجه الیقین إلا من قبل خالقها وواضعها، أي االله عز وجل، وأوضح أن إدراك الإنسان  

لهذه المصالح لا یكون إلا بصورة جزئیة، حیث یغیب عنه منها ما یفوق ما یظهر له، فقد یسعى الشخص  

ل إلیها بصفة مؤقتة أو  لتحقیق مصلحة یراها نافعة  إلیها، أو توصله  الحقیقة لا توصله  ه، بینما هي في 

ناقصة، أو ترتب علیها من المفاسد ما یفوق المصلحة المرجوة، فلا یُقابل خیرها شرّها، وبیّن الشاطبي أن  

بها الكمال المنشود، ولا یجني منها نفعًا یُعتد به، وهذا أمر مشاهد    كثیرًا من الناس یباشر أمورًا لا یتم له

 " [8].بین العقلاء، ولأجل ذلك اقتضت حكمة االله تعالى إرسال الرسل مبشرین ومنذرین

أما شیخ الإسلام ابن تیمیة فقد تناول مفهوم "المصالح المرسلة"، وبیّن أنها تتعلق برؤیة المجتهد بأن في  

الفقهاء   فعله. وأشار إلى أن بعض  یمنع من  ما  فعل معین منفعة راجحة، ولا یوجد في نصوص الشرع 

والعقل، والدین، إلا أن    یقصرون المصالح المرسلة على الكلیات الخمس من حفظ النفس، والمال، والعرض،

ابن تیمیة یخالف هذا الحصر، موضحًا أن المصالح المرسلة تشمل كل ما فیه جلب نفع أو دفع ضرر،  

سواء تعلّق ذلك بالدنیا أو بالدین، وبذلك یكون هذا الفهم أوسع وأشمل، إذ لا یُقصر المصلحة على ما ورد  

لمنفعة التي أرادها الشارع  ، متى ما كان یحقق ابشأنه نص خاص، بل یشمل أیضًا ما لم یرد بشأنه نص

 .[9] الحكي

https://journ.nu.edu.ly/index.php/sharws


 
 570 فرج الجالي وإیمان حمس 

  

  

https://journ.nu.edu.ly/index.php/sharws.                                                            0587-6505Special Issue:  Sharwes Sci J. 2026; 
 

اجتماع مصلحتین لشخص، إحداهما  ":في الشرع هو  تعارض المصالحوبناءً على هذا الأصل، نرى ان  

مصلحة خاصة به، والأخرى مصلحة عامة تتعلق بحقوق الغیر أو بمسؤولیة شرعیة، على نحوٍ یؤدي إلى  

تقدیم المصلحة الخاصة على حساب المصلحة الراجحة شرعًا، مما یُخل بالعدالة أو الأمانة أو یفضي إلى  

 ."وتحقیقًا لمقاصدها العلیا الفساد، وقد جاءت الشریعة بمنعه درءًا للمفسدة 

 مفهوم الوظ�فة العامة: -ثان�ا

 في اللغة: -أ

الوظیفة على وزن فعیلة كسفینة" وهي مشتقة من كلمة وظف وجمعها وظائف ووظف، وهي كلمة تدل  

على تقدیر شيء یقال: وظفت له: إذا قدرت له كل حین شیئا من رزق أو طعام ووظفت علیه العمل توظیفا  

یاه والوظیفة:  أي قدرته ووظفه وظفا أي أصاب وظیفة ووظف الشيء على نفسه وظفا ووظفه توظیفا الزمها إ

العهد والشرط یقال له وظیفة من رزق وعلیه كل یوم وظیفة من عمل والتوظیف تعیین الوظیفة، ویقال:  

وظف علیه العمل وهو موظف علیه، والذي یفهم من المعنى اللغوي للوظیفة أنها تعني: التقدیر والدیمومة  

تبین أن الوظیفة تطلق على : كل عمل معین  والتقدیر هذا یكون بدل تقدیم شيء وبشكل دوري ودائم، ومنه ی

 .[10]أو مقدر

 في القانون: -ب

من المصطلحات القانونیة الحدیثة نسبیًا، ویقابله في اللغة الفرنسیة مصطلح  "  الوظیفة العامة"یُعد مصطلح  

(fonction publique) وفي اللغة الإنجلیزیة مصطلح ،(civil service)  [11]،   وقد نشأ بشأن هذا المصطلح

اتجاهان رئیسیان، یعكسان التصورات الثقافیة والنظم القانونیة السائدة في كل من أوروبا والولایات المتحدة  

، ویعود هذا التباین في المفهومین  [12]الأمریكیة، وهما: المفهوم الأوروبي، والمفهوم الأمریكي للوظیفة العامة

إلى اختلاف النظرة إلى الدولة والإدارة العامة؛ ففي حین ینظر الأوروبیون إلى الدولة نظرة تبجیل وتعظیم،  

الحریات   الحرص على صون  انطلاقًا من  الدولة،  إزاء سلطة  والترقب  بالحذر  یتسم  الأمریكي  الفكر  فإن 

 .الفردیة وعدم المساس بها

حیث یقوم المفهوم الأوروبي للوظیفة العامة على أساس التمییز الجوهري بین طبیعة المهام التي تزاولها  

الإدارة العامة، وتلك التي یقوم بها القطاع الخاص، وتُعتبر الوظیفة العامة وفق هذا المفهوم ذات طبیعة  

الذ الإداري،  القانون  وهو  ومستقل،  متمیز  قانوني  لنظام  تخضع  العامة  خاصة،  الإدارة  تنظیم  یضبط  ي 

وأعمالها، بما یتلاءم مع مقاصد المرفق العام وأهدافه. وتكتسب الوظیفة العامة طابع الدوام والاستمراریة، إذ  
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یُنظر إلیها كمهنة قائمة بذاتها یؤدیها الموظف بصفة دائمة إلى حین انتهاء خدمته بإحدى الطرق القانونیة  

 .[13] المقررة 

مجموعة من  "ویُمكن اعتبار النظام الفرنسي أبرز نموذج لهذا الاتجاه، حیث تُعرف الوظیفة العامة بأنها  

الاختصاصات القانونیة والمهام التي یمارسها الموظف بصفة دائمة ومهنیة في إطار عمل الإدارة العامة،  

 [14]" بقصد تحقیق المصلحة العامة

أما في المفهوم الأمریكي، فتقُارب الوظیفة العامة من زاویة الاحتراف والتخصص، دون تمییز جوهري  

بینها وبین الوظائف في القطاع الخاص؛ فالوظیفة في هذا التصور تخضع في أغلب الحالات لنفس القواعد 

ى أنه مجرد عامل محترف  القانونیة التي تحكم العمل في المؤسسات الخاصة، ویُنظر إلى الموظف العام عل

في مجال معین، یتقاضى أجرًا مقابل عمله، بصرف النظر عن طبیعة الجهة التي یعمل لدیها، سواء كانت  

 عامة أو خاصة.

بكونها خدمة عامة، بل بوصفها عملاً یؤدیه فرد ضمن منظومة   وبهذا، لا یُعد جوهر الوظیفة مرتبطًا 

 . [15]مهنیة تخضع لقواعد سوق العمل والضوابط العامة للعمل الوظیفي

 في الشر�عة: -ج 

تقوم فكرة الوظیفة العامة في الشریعة الإسلامیة على أساس أنها واجب دیني وتكلیف شرعي، لا مجرد  

، وتنُظر إلیها في إطار الأمانة التي یتحملها المكلف، لا سیما حین یتعلق الأمر بمصالح    [16]حق مكتسب

الأمة، فالوظیفة العامة في التصور الإسلامي لا تفُهم على أنها امتیاز شخصي، بل تكلیف یقوم به الفرد  

 .خدمةً للمجتمع وتحقیقًا لمقاصد الشریعة

ومن یتأمل المفهوم الإسلامي للوظیفة العامة یجد أنه یلتقي إلى حد بعید مع مفهوم الولایة العامة، باعتبار  

أن كلیهما یقوم على سلطة شرعیة تمكِّن صاحبها من مباشرة الحكم والتدبیر وفق ضوابط وحدود شرعیة،  

فلسف ضوء  في  الإسلامي  النظام  یحدده  ما  وفق  عامة،  مصلحة  تحقیق  العلیا،  بغیة  وأهدافه   ته 

العامة، التي یُصطلح علیها الیوم   ویبدأ هذا المفهوم من الإمامة العظمى، ویمتد لیشمل أصغر الوظائف 

 [17].  بهذا الاسم

صلاحیة أو استحقاق شرعي  "وقد عبّر فقهاء الإسلام عن هذا المعنى عند تعریفهم للولایة العامة بأنها:  

، وهذا الاستحقاق هو في حقیقته انعكاس لتكلیف إلهي  [18]  "یُمنَح من قِبَل الشارع لكل مكلف من المسلمین

یُلزم المسلمین بإقامة الدین وما یترتب علیه من رعایة مصالح العباد وتنظیم شؤون المجتمع، وهو بذلك حق  

 .راجع إلى الشارع لا إلى الأفراد، ولا ینعقد إلا بموجب تلك الأهلیة والتكلیف

https://journ.nu.edu.ly/index.php/sharws


 
 572 فرج الجالي وإیمان حمس 

  

  

https://journ.nu.edu.ly/index.php/sharws.                                                            0587-6505Special Issue:  Sharwes Sci J. 2026; 
 

وانطلاقًا من هذا المعنى، فإن الوظائف العامة تُعد وسیلة شرعیة یُمكَّن من خلالها الشخص من مباشرة  

مهام معینة أو تصرفات عامة، تحقیقًا لجانب من جوانب التكلیف الجماعي، أو خدمةً لأحد المقاصد العلیا  

صاحبها بحقوق الناس ومسؤولیاتهم  للشریعة، ذلك أن كل وظیفة في الدولة الإسلامیة إنما هي موضع تكلیف ل 

 .تجاهه

مصطلح القلقشندي  الفقیه  استخدم  العامة"  وقد  في   –  "الوظائف  یُستخدم  لما  الأقرب  المصطلح  وهو 

وكذلك نظر الحسبة، فإنه من أخص  [19]   " حیث قال في سیاق حدیثه عن الحسبة:    – اصطلاحنا الحدیث  

مصالح الخلق وأعمّها، وأكد الوظائف العامة وأكملها استقصائیة للمصالح الدینیة والدنیویة، وأتمها"، مبینًا  

 .بذلك أن الوظائف في الدولة الإسلامیة تتصل مباشرة بمصالح الناس وحیاتهم، دینًا ودنیا

عمل مشروع دائم یُقلّده  ":وبناءً على ما تقدم، یمكن تعریف الوظیفة العامة في الشریعة الإسلامیة بأنها

لشخص طبیعي تتوفر فیه الأهلیة، ویتم برضاه، على سبیل الدوام والاستقرار، في   – أو من ینیبه   – الإمام 

 شر"إطار خدمة مرفق عام مشروع، تتولى الدولة إدارته بشكل مبا

 .ثالثا: التأصیل الفقهي لمنع تعارض المصالح

الأصولیة   والقواعد  الشرعیة،  الأدلة  من  العدید  إلى  مشروعیته  في  المصالح  تعارض  منع  مبدأ  یستند 

 والمقاصدیة، ویمكن إجمال هذه الأدلة فیما یلي:

 الأدلة الشرع�ة : . أ

الخیر   إلى  بالدعوة  تأمر  التي  العمومیات  من  العدید  المطهرة  النبویة  والسنة  الكریم  القرآن  في  ورد  وقد 

 وتكثیره، واجتناب الشر وتقلیله، منها ما یلي:

ونَ  .1 ــُ ــتُم تَعْلَمـــــ تِكُم وَأَنـــــ ــُ وا أَمْتـــــ ولَ وَتَخُونـــــــُ وا االلهَ وَالرَّســـــــُ ــُ وا لاَ تَخُونـــــ ذِینَ ءَامَنـــــــُ ــَّ ا الـــــ ــَ  ﴾قولـــــــه تعـــــــالى: ﴿یَأَیُّهـــــ

 [20].)  27:  سورة الأنفال( 

أن االله عز وجل قد نهى عن خیانة الأمانة، والأمانة الأعمال التي التمن االله علیها العباد،   ووجه الدلالة:

ولما كان الموظف قد أؤتمن من الدولة على هذه الوظیفة بأن یؤدي أعمالها على الوجهالأكمل ولا ینقصها  

 .[21]بها الإثم والعقوبةحقها، فإن تصرفه بغیر توجیه المصلحة الراجحة في عمله خیانة للأمانة،یستحق صاح

 .[20]  ) 1: سورة المائدة(  ﴾ قوله تعالى: ﴿یَأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا أُوفُوا بِالعُقُودِ  .2

ووجه الدلالة: أن االله عز وجل قد أمر بالوفاء بالعقود، ومن ذلك العقود التي یتعاقدها الناس بینهم ویعقدها  

المرء على نفسه والموظف قد تعاقد مع الدولة لیقوم بأعباء وظیفته مقابل أجر یتقاضاه، فوجب علیه الالتزام  
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 بشروط العقد ومقتضاء من الوفاء بالعقد وتقدیم مصلحة العمل على ما سواه.

قول النبي صلى االله علیه وسلم :(كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته، الإمام راع ومسؤول عن رعیته،   .3

والرجل راع في أهله، وهو مسؤول عن رعیته، والمرأة راعیة في بیت زوجها، ومسؤولة عن رعیتها،  

 [22].والخادم راع في مال سیده، ومسؤول عن رعیته ) 

وجه الدلالة: دل الحدیث على أن عموم المسلمین مسؤولون عما استرعاهم االله علیه، حتى دخل في هذا  

العموم المنفرد الذي لا زوج له ولا خادم ولا ولد فإنه یصدق علیه أنه راع على جوارحه حتى یعمل المأمورات  

وظیفته، واجتناب ما یتعارض  ویجتنب المنهیات ، ومن ذلك الموظف العام مسؤول عن الحفاظ على مصالح  

وبینهما   بین،  والحرام  بین،  الحلال  وسلم:(إن  علیه  االله  النبي صلى  قول  المصالح.رابعا:  كتعارض  معها 

 مشتبهات لایعلمها كثیر من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدینه وعرضه).

ووجه الدلالة: أن المسلم مأمور باجتناب المشتبهات من الأمور، قال الخطابي: "دلالة على أن من لم لم :  

یتوق الشبهات في كسبه ومعاشه فقد عرض دینه وعرضه للطعن وأهدفهما للقول و، ومن ذلك ما نحن  

مع الشخصیة  تعارض مصلحته  العمومي  للموظف  تراءى  فإذا  المصالح،  تعارض  المصلحة    بصدده من 

 العامة أفصح عن ذلك اجتناباً لمواطن الریبة، وحفظاً لسمعته.

 القواعد الفقه�ة :  . ب

 القواعد الفقهیة منها:یمكن الاستناد إلى مشروعیة مبدأ منع تعارض المصالح إلى مجموعة من 

 قاعدة سد الذرائع : -أولاً 

الذریعة الوسیلة إلى الشيء ، والمراد هنا حسم وسائل الفساد، وقد أطال ابن القیم رحمه االله في الاستدلال  

لهذه القاعدة وبیان أقسامها بتطبیق هذه القاعدة فإن عدم الإفصاح عن تعارض المصالح ذریعة إلى الوقوع  

من الأحیان فیتعین الإفصاح حسماً    في الأهواء وتطویع القرارات العامة المصالح شخصیة ضیقة في كثیر

 للوصول إلى المحظور.

 :"المصلحة العامة في الشر�عة مقدمة على المصالح الخاصة" قاعدة  -ثانً�ا

فلا شك أن مصلحة الوظیفة العامة بما تحققه من منافع وفوائد للدولة والجمهور مقدمة على المصالح   

الشخصیة والضیقة لبعض متحذي القرار، وقد تضافرت الأدلة الشرعیة على تقدیم المصالح العامة على  

إذ الاحتكار    [22]منع الاحتكار لقوله صلى االله علیه وسلم: (لا یحتكر إلا خاطئ)   منها[23] الخاصةالمصالح  

 منع منه تحقیقا للمصلحة العامة. یحقق مصلحة خاصة للمحتكر، لكن
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 حالات تعارض المصالح في الوظ�فة العامة  - المطلب الثاني . 3

تعد حالات تعارض المصالح من أبرز مظاهر الانحراف الإداري التي تمس جوهر النزاهة والشفافیة في  

أداء الوظیفة العامة، لما تحدثه من خلل في التوازن بین المصلحتین العامة والخاصة، ویتناول هذا المطلب  

ا الفقه الاسلامي ثم  بدءا بنماذج من  لقانون یلیها عرض موقف  دور تعارض المصالح من زوایا متعددة 

 الأجهزة الرقابیة وبیان اثارها على النحو التالي:

 أولا: نماذج تعارض المصالح في الوظ�فة العامة وفق الشر�عة الإسلام�ة.

 وهناك جملة من التطبیقات العملیة الفقهیة في مجال المعاملات التي تحث المسلم على اتقاء 

 عدم ب�ع وشراء الو�یل لنفسه: .1

ولا یصح بیع وكیل شیئًا وكل في بیعه لنفسه؛ لأن العرف في البیع بیع الرجل  "جاء في كشاف القناع:  

 [24]."من غیره فحملت الوكالة علیه؛ ولأنه یلحقه به تهمة وینافي الغرضان في بیعه لنفسه فلم یجز

 عدم قبول شهادة من تجر له نفعا أو تدفع عنه ضرا: .2

ومن أمثلة ما یجر  "  وقد ذكر المرداوي في الإنصاف بعض الأمثلة على الشهادة التي تجر نفعا، فقال: 

إلى نفسه نفعا بشهادته كشهادة السید لمكاتبه والوارث لموروثه بالجرح قبل الاندمال؛ لأنه قد یسري الجرح  

إلى نفسه فتجب الدیة لهم، والوصي للمیت، والوكیل لموكله بما هو وكیل فیه، والشریك الشریكه یعني بما  

یه، وأحد الشفیعین بعفو الآخر عن شفعته، وكذا الحاكم  هو شریك فیه، والغرماء للمفلس یعني المحجور عل

 . [25]"لمن هو في حجره... وكذا أجیر المستأجر

لا تقبل شهادة الوارث للموروث بالجرح قبل الاندمال؛ لأنه قد یسري  "وذكر ابن قدامة في المغني أنه:  

الجرح إلى نفسه فتجب الدیة لهم بشهادتهم، ولا شهادة الشفیع ببیع شقص له فیه الشفعة، ولا شهادة السید  

علیه  لعبده المأذون له في التجارة ولا لمكاتبه، قال القاضي: ولا تقبل شهادة الأجیر لمن استأجره وقال: نص  

 . [26]"أحمد

 التحذیر من خطورة الاستفادة من المنصب: .3

وقد جاءت نصوص عدیدة في الشریعة الإسلامیة تحذر من خطورة الاستفادة من المنصب بأي صورة  

 من الصور كالنهي عن الرشوة وهدایا العمال، منها ما یلي:

الحدیث الذي رواه عروة بن الزبیر قال: سمعت أبا حمید الساعدي یقول: استعمل رسول االله ابن اللتبیة   . أ

على الصدقة، فلما جاء حاسبه النبي ، فقال: هذا لكم وهذه هدیة أهدیت إلي، فقال النبي االله: (ألا جلست  
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في بیت أبیك وأمك حتى تأتیك هدیتك، فلما صلى رسول االله الظهر قام فخطب، فحمد االله وأثنى علیه ثم  

قال: أما بعد: ما بال أقوام نولیهم أمورًا مما ولأنا االله، ونستعملهم على أمور مما ولانا االله ثم یأتي أحدهم  

ى تأتیه هدیته، والذي نفس محمد بیده لا  فیقول: هذا لكم وهذه أهدیت إلي، ألا جلس في بیت أبیه وأمه حت

یأخذ أحد منكم شیئًا بغیر حقه إلا جاء یوم القیامة یحمله على عاتقه، فلا أعرفن رجلا یحمل على عنقه  

یوم القیامة بعیرا له زغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تیَْعِرُ، ثم بسط یده حتى رأیت بیاض إبطیه ببصر عیني  

 .[22]ثلاثا الشهید على ذلك زید بن ثابت الأنصاري یحك منكبي منكبه) ثم قال: ألا هل بلغت 

قال: (یا أیها الناس، من عمل منكم لنا على عمل،   صلى الله عليه وسلم ما رواه عدي بن عمیرة الكندي أن رسول االله  . ب

فكتمنا منه مخیطا فما فوقه، فهو عل یأتي به یوم القیامة، فقام رجل من الأنصار أسود كأني أنظر إلیه  

ذا. قال: وأنا أقول: ذلك  فقال: یا رسول االله، اقبل علي عملك قال: وما ذاك؟ قال: سمعتك تقول : كذا وك

 ].[22 من استعملناه منكم على عمل، فلیجئ بقلیله وكثیره، فما أوتي منه أخذ وما وإذا نهى عنه انتهى) 

 ثان�ا: نماذج تعارض المصالح في الوظ�فة العامة وفق القانون اللیبي: 

 الجمع بین أكثر من وظ�فة: .1

یحظر على الموظف، سواء في وظیفة قیادیة أو غیر قیادیة، أن یعمل لدى الغیر سواء بمقابل أو بدونه،  

دون الحصول على إذن من جهة عمله، ویُعد ذلك من حالات تعارض المصالح، متى كان العمل لدى  

قراره، لا سیما    الغیر في مجال یتقاطع مع مهام الوظیفة الأصلیة أو یؤثر على حیاد الموظف أو استقلال 

بالنسبة لشاغلي الوظائف القیادیة. أما في الحالات التي لا تتضمن تضاربًا مع طبیعة العمل أو المصلحة  

العامة، فتُعتبر مخالفة إداریة تتعلق بواجب التفرغ الوظیفي، وتندرج ضمن هذا الإطار أیضًا عضویة الموظف  

جاریة أثناء تولیه وظیفة عامة، خاصة إذا كانت تلك  العام في مجالس إدارات الشركات أو المؤسسات الت

الوظیفة رقابیة أو تنفیذیة، لما في ذلك من تضارب واضح بین الواجبات الوظیفیة والمصالح الخاصة، فمن  

غیر المتصور أن یُراقب الموظف جهة هو جزء من إدارتها، وهو ما یشكل مساسًا بمبدأ النزاهة والحیاد.  

على حظر "القیام   [27]م2010لسنة    12) من قانون علاقات العمل رقم  12من المادة ( )  1وقد نصت الفقرة (

بالعمل لدى الغیر سواء بمقابل أو بدونه، دون الحصول على إذن من جهة العمل الأصلیة"، وفي السیاق  

ت  لتعزز هذا المبدأ، حیث حظر   2013لسنة    19) من قانون دیوان المحاسبة رقم  30ذاته، جاءت المادة ( 

على رئیس الدیوان أو وكیله أو أعضائه وموظفیه أثناء تولیهم لوظائفهم شغل أي وظیفة عامة أخرى، أو  

ممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي أو مالي أو خدمي، أو الدخول في عقود أو التزامات مع الدولة، أو  

الدولة بطریق مباشر أو غیر  المشاركة في مجالس إدارات الشركات أو لجان المراقبة، أو استغلال ممتلكات  
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المادة (   هذا[28]م2011الدستوريمباشر. كما رسّخ الإعلان   التي نصت على  21المبدأ في  ولا یجوز  ") 

) من لائحة الحوكمة الصادرة بقرار وزیر  19للعضو أن یُعین في مجلس إدارة شركة..."، فیما أكدت المادة ( 

أنه    [29]م2021) لسنة  712الاقتصاد رقم (  یكون رئیساً أو عضواً في  "على  العام أن  للمدیر  لا یجوز 

المخالفة  " مجلس إدارة شركة أخرى دون الحصول على إذن مسبق من مجلس الإدارة...  ، ویترتب على 

) من قانون  22(   من قانون النشاط التجاري، كما نصت المادة   [30]  ) 193طلان العضویة طبقًا للمادة ( ب

رقم لسنة1(  المصارف  الحالات  [31]  م2005)  إحدى  في  الإدارة  مجلس  عضو  عن  العضویة  تسقط   "

 رة أحد المصارف الخاضعة لأحكام هذا القانون". الآتیة......إذا عمل موظفا أو مدیراً أو عضواً في مجلس إدا

، التي تحظر  2010لسنة    23) من قانون النشاط التجاري رقم  175ویُعزز هذا المفهوم أیضًا نص المادة ( 

) من مسودة الدستور  85الجمع بین الوظیفة العامة والأنشطة الاقتصادیة ذات التعارض، إضافة إلى المادة ( 

 التي تؤكد على ضرورة التفرغ التام لأداء الوظیفة العامة.،  [32] م2017اللیبي لسنة 

 الارتباط المالي مع الدولة:  .2
یشكّل ارتباط الموظف أو المسؤول العام، سواء بشكل مباشر أو عبر أحد أفراد أسرته، بعقود أو معاملات  

مالیة مع الدولة، حالة صریحة من تعارض المصالح، لما في ذلك من تهدید للحیاد والنزاهة، خاصة إذا  

تقدیم المصلحة الخاصة  كان الشخص في موقع یمكّنه من التأثیر على تلك المعاملات، ویؤدي ذلك إلى  

 . [33]على المصلحة العامة، والإضرار بثقة الجمهور في مؤسسات الدولة

ومن مظاهر هذا الارتباط المالي أیضًا مشاركة الموظف أو المسؤول في مناقصات أو مزایدات أو عقود  

في   علیه تضارب  یترتب  ما  بالغیر، وهو  أو  الشخصیة  الوظیفیة، سواء بصفته  بمهامه  مباشرة  لها صلة 

ة في الإدارة العامة. وقد  المصالح وتأثیر غیر مشروع على إجراءات التعاقد، بما یضر بمبدأ النزاهة والشفافی

لا یجوز لرئیس أو أعضاء  "  على أنه:   2010لسنة    23) من قانون النشاط التجاري رقم  181نصت المادة ( 

مجلس الإدارة أن یكونوا طرفًا في أي عقد من عقود المعاوضة التي تبرم مع الشركة إلا بإذن مسبق من  

) من قانون علاقات  12وقد نصت المادة (   . "ذلك باطلاً   الجمعیة العمومیة، ویُعتبر كل عقد یُبرم على خلاف

) على حظر شراء أو استئجار ممتلكات مطروحة من الجهات القضائیة  6) و( 5) و( 4العمل في لفقرات ( 

أو الإداریة إذا كانت تتصل بمهام العمل، أو الدخول في مناقصات أو عقود لها صلة مباشرة بالوظیفة، لما  

 تأثیر غیر مشروع في إجراءات التعاقدیترتب علیه من تضارب في المصالح، أو 
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لا یجوز للعضو أن یُعین  و "التي نصت على  )  21في مادته (   2011كما حظر الإعلان الدستوري لسنة  

العامة، كما لا   المُؤسسات  الحُكومة أو إحدى  التـزامات تعقـدها  في مجلس إدارة شـركة، أو أن یُسهـم في 

یجـوز للعضـو أو زوجـه أو أبنائه، أثناء مدة عضویتـه، أن یشتـري أو یستأجـر شیئـاً من ممتلكات الدولة، أو  

وهو ما یدعمه   "لكاته، أو أن یُقایضها علیها، أو أن یُبرم مع الدولة عقداأن یُؤجـرها أو یبیعها شیئاً من ممت

 ) المذكورة سابقا.175نص المادة ( 

 استغلال المعلومات الوظ�ف�ة لتحقیق منافع شخص�ة: .3

یُعد استغلال الموظف العام لمركزه الوظیفي لتحقیق مصلحة خاصة، سواء كانت مباشرة أو غیر مباشرة،  

 من أبرز صور تعارض المصالح، حتى وإن لم تترتب علیها منفعة مالیة صریحة.

وتتحقق هذه الحالة عندما یستغل الموظف موقعه للتأثیر على قرارات أو إجراءات تخدم مصلحته الشخصیة  

أو مصلحة أحد أقاربه أو معارفه، أو عندما یستخدم المعلومات السریة التي اطلع علیها بحكم وظیفته لتحقیق  

 .[34] منافع خاصة له أو لغیره 

لتحقیق مصالح شخصیة واحدة من   بحكم عمله  الموظف  علیها  یطّلع  التي  المعلومات  استخدام  ویمثل 

أخطر صور تعارض المصالح، إذ أن البیانات الإداریة أو الفنیة أو المالیة التي تُكتسب أثناء أداء المهام  

یل جهات معینة دون وجه  الرسمیة، یفترض أن تُوظف لخدمة المرفق العام، لا لتحقیق منافع خاصة أو تفض

 حق أو لتحقیق ربح شخصي یُعد خیانة للثقة الوظیفیة وانحرافًا عن مقتضیات المصلحة العامة.

) الفقرة الخامسة: والتي  12المادة ( وقد عالج قانون علاقات العمل اللیبي ھذه الحالة صراحة من خلال  

) من  33(   تُلزم الموظف بالحفاظ على أسرار العمل حتى بعد انتهاء خدمته واعتبرت جریمة بموجب المادة 

یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتین كل موظف عام یحصل  "التي نصت    [35]  الاقتصادیةقانون الجرائم  

لنفسه سواء مباشرة أو عن طریق غیره أو بأفعال مختلفة على منفعة غیر مشروعة من أي عمل من أعمال  

(افشاء اسرار الشركة)    ) المعنونة 398وقد نص قانون النشاط التجاري في ( ،  "الإدارة التي یمارس فیها وظیفته

ثلاثة آلاف    3000ولا تزید على سنة وبغرامة لا تقل عن على" یُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر  

عشرین ألف دینار، أو بإحدى هاتین العقوبتین كل من رئیس وأعضاء مجلس   20000دینار ولا تزید على 

الإدارة، والمدیرین العامین، والمدیرین، ورئیس وأعضاء هیئة المراقبة، والمراجعین الخارجیین، والمصفین إذا  

م لنفعه أو لنفع غیره دون إذن معلومات متعلقة بالشركة حصل علیها بحكم وظیفته أو أبلغت  استعمل أي منه

 . "إلیه، إذا نتج عن فعله إلحاق ضرر بالشركة، ولا ترفع الدعوى إلا بناءً على شكوى من الشركة
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 :قبول الهدا�ا واستغلال النفوذ .4

یشكّل قبول الهدایا أو استغلال النفوذ لتحقیق منافع خاصة أو تسهیل خدمات للغیر مقابل منفعة، صورة  

)  3) و( 2) من قانون علاقات العمل في فقرتیها ( 12وقد حظرت المادة ( [36]مباشرة من تعارض المصالح، 

قبول الهدایا أو ارتكاب أفعال الوساطة والمحسوبیة أو استغلال الوظیفة لتحقیق منفعة شخصیة أو لغیره،  

م بشان الجرائم  1979لسنة2من قانون رقم21سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر، كم جرمت بموجب مادة

یعاقب بالسجن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغیره أو قبل أو أخذ عطیة أو وعداً بشيء لا   " الاقتصادیة

تناع عن عمل من أعمال وظیفته أو یعتقد خطأ أو  حق له فیه نقداً كان أو أیة فائدة أخرى لحمله على الام

یزعم أنه من أعمال وظیفته أو للإخلال بواجباتها، ولو كان یقصد عدم القیام بالعمل أو عدم الامتناع عنه  

أو عدم الإخلال بواجبات وظیفته، أو إذا قبل الموظف العام العطیة عن عمل من أعمال وظیفته تم القیام  

كل من رئیس وأعضاء مجلس الإدارة،    "یعاقب   ) من قانون النشاط التجاري على407و نصت المادة(   "به

عشرین ألف دینار    20000خمسة آلاف دینار ولا تزید على    5000والمدیرین العامین بغرامة لا تقل عن  

 مع استرداد ما دفع بدون وجه حق إذا ارتكبوا أحد الأفعال الآتیة:

 "........ 163إذا قبضوا مكافآت أو مخصصات على خلاف ما تقضي به المادة  -

 استغلال ممتلكات أو وسائل العمل لأغراض خاصة: .5

یُعد استخدام الموظف لموارد أو معدات أو وثائق المؤسسة لأغراض شخصیة خرقًا واضحًا لقواعد النزاهة  

غیر   منفعة  تسهیل  أو  خاصة  مكاسب  لتحقیق  الاستخدام  تم  سواء  المصالح،  تعارض  دائرة  ویقع ضمن 

(  [37]مشروعة المادة  نصت  ( 12وقد  فقرة  المصلحة  7)  في  والمعدات  الوسائل  استغلال  حظر  على   (

) على منع الاحتفاظ أو التصرف غیر المشروع في الوثائق الرسمیة أو إخراجها من  9الشخصیة، والفقرة ( 

 مكانها دون إذن.

 موقف الاجهزة الرقاب�ة:-ثالثا 

تضطلع الأجهزة الرقابیة في الدولة اللیبیة، مثل دیوان المحاسبة وهیئة الرقابة الإداریة وهیئة مكافحة الفساد،  

بأدوار محوریة في تعزیز مبادئ النزاهة والحیادیة داخل المؤسسات العامة، ویُعدّ تعارض المصالح من أبرز  

 ئ الشفافیة والعدالة الإداریة. الظواهر التي تقترن بإساءة استخدام الوظیفة وتقویض مباد

وفي هذا الإطار، خُصّت هذه الأجهزة باختصاصات صریحة ضمن القوانین المنظمة لها، كما أصدرت  

منشورات تنظیمیة وإرشادات إداریة تتناول صورًا متعددة لحالات تعارض المصالح. وسیتناول هذا الفصل  
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في   اعتمدتها  التي  والأسالیب  الجهات،  هذه  مواقف  تؤطر  التي  والتنظیمیة  القانونیة  القواعد  لأهم  عرضًا 

 معالجة هذه الحالات ضمن حدود اختصاصها الرقابي.

 :دیوان المحاس�ة .أ

)  19قد أُوكلت إلیه بموجب القانون رقم ( ، ویُعد دیوان المحاسبة أعلى سلطة رقابیة مالیة في الدولة اللیبیة

العام، والتحقق من سلامة    [38]م أهداف رقابیة2013لسنة   المال  منها فرض رقابة صارمة وفعالة على 

التصرفات المالیة والقیود المحاسبیة، ورصد أوجه القصور والانحراف، والعمل على منع التجاوزات بكافة  

بموجب    صورها داخل الجهات الخاضعة لرقابته، وتقییم الأداء، فضلاً عن الكشف عن المخالفات المالیة

المذكور أعلا، حیث نستشف ان كل الأهداف تتقاطع مع منع  مظاهر تعارض  2المادة (  ) من القانون 

ق العام  إلى تصرفات مالیة غیر سلیمة، أو  المصالح، ذلك أن وجود مصلحة شخصیة للموظف  د یؤدي 

قرارات تفتقر إلى الفاعلیة والحیادیة، ما یُخلّ بالشفافیة ویؤدي إلى انحراف في الأداء المؤسسي، ومن ثمّ،  

فإن هذه المادة تبُرز بوضوح الدور الوقائي والرقابي للدیوان في رصد السلوكیات والممارسات التي قد تنشأ  

 ح.نتیجة تعارض المصال

 ) المادة  تحدد  الهیئات،  3بینما  الوزارات،  تشمل  والتي  الدیوان،  رقابة  تحت  تقع  التي  الجهات  نطاق   (

بنسبة   الدولة  فیها  تساهم  التي  والشركات  السفارات،  العامة،  إلى  25المؤسسات  إضافة  أكثر،  أو   %

ف موارد طبیعیة،  أو  عامة  استغلال مرافق  امتیازات  الحكومة  منحتها  التي  الجهات  المشروعات  ضلاً عن 

التشریعیة أو الحكومة، وتوضح هذه المادة مدى اتساع رقابة الدیوان لتشمل   الأخرى المكلفة من السلطة 

الدولة   فیها  تساهم  التي  الشركات  في  سیما  لا  مصالح،  تعارض  حالات  فیها  تنشأ  قد  متعددة  جهات 

لال النفوذ أو التضارب بین المصلحة  والمشروعات الممنوحة امتیاز، مما یستدعي رصدًا دقیقًا لمنع استغ

 العامة والخاصة.

وفي هذا الإطار، یظهر دور الدیوان في مكافحة تعارض المصالح كجزء أساسي من الرقابة على مدى  

 امتثال الجهات العامة للقوانین والأنظمة، وخاصة المتعلقة بالشفافیة والنزاهة المالیة والإداریة.

) جانبًا مهمًا من هذا الدور، إذ تُلزم الدیوان بالتأكد من تطبیق القوانین واللوائح المالیة،  22وتبُرز المادة ( 

والتحري عن الانحرافات أو أوجه القصور في التنفیذ، واقتراح الوسائل الكفیلة بتلافیها، مما یمنحه صلاحیة  

 ف الثغرات في تنفیذها، واقتراح تعدیلها عند الضرورة. تقییم فعالیة القواعد المتعلقة بتعارض المصالح، وكش

) على منع رئیس الدیوان ووكیله وأعضائه وموظفیه  30ولضمان نزاهة عمل الدیوان ذاته، نصّت المادة ( 

من الجمع بین وظائفهم وأي وظیفة عامة أو نشاط تجاري أو مالي أو خدمي، وحظرت علیهم التعاقد مع  
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الدولة أو شراء أو استئجار ممتلكاتها بقصد الاستغلال، أو تولي عضویة مجالس إدارة الشركات أو لجان  

 المراجعة، مما یعزز استقلالیة الدیوان ویمنع تضارب المصالح داخله.

)، التي تعدّد المخالفات المالیة التي یمكن للدیوان  46تجد هذه السیاسة الرقابیة سندًا تنفیذیًا في المادة ( 

اتخاذ إجراءات بشأنها، مثل مخالفة اللوائح المالیة، التصرفات التي تؤدي إلى ضیاع أموال عامة، تجاهل  

لعقود قبل مراجعتها، وكذلك كل موقف یعیق  ملاحظات الدیوان، تجزئة العقود للتهرب من الرقابة، وإبرام ا

 الدیوان عن مباشرة اختصاصه، وكل هذه الأفعال تُعد صورًا عملیة لتعزیز النزاهة ومحاربة تعارض المصالح. 

م، الذي نبّه إلى خطورة  2018) لسنة  7ویعزز الدور الوقائي ما ورد في منشور دیوان المحاسبة رقم ( 

الجمع بین المناصب التنفیذیة وعضویة مجالس إدارة الشركات، باعتبارها من أبرز صور تعارض المصالح  

 مصلحة العامة.التي تهدد مبادئ الشفافیة والمساءلة، محذرًا من تداخل المصالح الشخصیة مع ال

وفي إطار تفعیل صلاحیاته الرقابیة، أصدر رئیس دیوان المحاسبة عدة قرارات تنفیذیة حاسمة تعكس نهجًا  

 عملیًا في التصدي لحالات تعارض المصالح، من أبرزها:

م، بشأن إیقاف موظفین بمحفظة الاستثماریة طویلة المدى عن العمل  2019) لسنة  657القرار رقم ( .1

 بمجالس إدارات الشركات التابعة لها بسبب تعارض المصالح بین مهامهم الوظیفیة وعضویتهم الإداریة.

م، بخصوص إیقاف موظفین بالشركة اللیبیة للاستثمارات الخارجیة  2019) لسنة  655القرار رقم (  .2

 والشركات التابعة لها عن العمل بمجالس الإدارات لنفس السبب.

3.  ) لسنة  661القرار رقم  للاستثمار  2019)  اللیبي  الصندوق  عام  مدیر  إیقاف  على  الذي نص  م، 

الداخلي عن العمل في مجالس إدارات الشركات التابعة للصندوق، على خلفیة وجود تعارض صریح في  

 المصالح.

الدیوان  التزام  فعلیة، تعكس  التحذیر إلى اتخاذ إجراءات رقابیة  القرارات الانتقال من مجرد  وتُجسد هذه 

 بالتصدي لأي تموضع وظیفي یؤدي إلى تقاطع المصالح الشخصیة مع المصلحة العامة.

 هیئة الرقا�ة الإدار�ة: . ب

تمثل هیئة الرقابة الإداریة إحدى أهم المؤسسات الرقابیة في الدولة اللیبیة، وقد أُسندت إلیها بموجب القانون  

مهام التحقیق والتفتیش الإداري لضمان التزام الموظفین العمومیین بالقوانین  [39]م  2013) لسنة  20رقم ( 

 واللوائح والأنظمة. 
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) من القانون على أن من بین اختصاصات الهیئة التأكد من أداء الموظفین لواجباتهم  24وقد نصّت المادة ( 

) صلاحیاتها  25الوظیفیة، والتحقیق في المخالفات المرتبطة بأداء الوظیفة العامة، في حین بیّنت المادة ( 

 رة لتعارض المصالح.في التحري والكشف عن استغلال الوظیفة أو المحسوبیة، وهي صور مباش

) على منع رئیس الهیئة وأعضاءها وموظفیها من الجمع بین  8لتحقیق الحیاد المؤسسي، نصّت المادة ( 

وظائفهم وأي نشاطات عامة أو تجاریة، أو الارتباط بعقود مع الحكومة، أو تولي عضویة مجالس إدارة  

 الشركات، أو شراء ممتلكات حكومیة بقصد الاستغلال.

) منشورها رقم  التوجّه من خلال  الهیئة هذا  لسنة  4وقد عزّزت  أخطر صور  2024)  والذي تضمن  م، 

التهدید   تعارض المصالح، مع  المخالفة مهلة لتصحیح أوضاع  العامة  تعارض المصالح، وأمهل الجهات 

المخالفین، مما یعكس تحولاً رقابیًا من الاكتفاء بالت  قانونیة صارمة ضد  وجیه إلى اتخاذ  باتخاذ إجراءات 

 اجراءات تنفیذیة.

 هیئة مكافحة الفساد: .ج 

) لسنة  11تعد هیئة مكافحة الفساد أحد أعمدة المنظومة الرقابیة في لیبیا، وقد أُنشئت بموجب القانون رقم ( 

، وأسندت إلیها مهام جوهریة في مكافحة مظاهر الفساد الإداري والمالي، وتعزیز الشفافیة في  [40]م2014

 إدارة الشأن العام.

) من القانون أعلاه على اختصاصات متعددة، أبرزها: تلقي وفحص إقرارات الذمة  3وقد نصّت المادة ( 

المالیة، والتحري عن جرائم إساءة استعمال الوظیفة، الوساطة، والمحسوبیة، إلى جانب تعزیز ثقافة النزاهة  

 في المؤسسات العامة وملاحقة ممارسات الفساد الإداري.

) من القانون ذاته لتضع قیودًا صارمة على أعضاء  12وفي إطار تعزیز الحوكمة الداخلیة، جاءت المادة ( 

الهیئة وموظفیها، تمنعهم من شغل أي وظیفة عامة أخرى أو ممارسة أي نشاط تجاري أو مالي أو صناعي  

ركات أو لجان المراجعة،  أو خدمي، كما تحظر علیهم التعاقد مع الدولة أو تولي عضویة مجالس إدارة الش

 أو الدخول في علاقات مالیة مباشرة أو غیر مباشرة مع الحكومة، ولو بطریق المزایدة أو الوساطة.

) من قانون هیئة  8) من قانون دیوان المحاسبة والمادة ( 30وتُعد هذه المادة مكمّلة ومتناغمة مع المادة (

الرقابة الإداریة، إذ تعكس التزامًا مشتركًا بین الأجهزة الرقابیة في لیبیا بمبادئ الحیاد المؤسسي واستبعاد كل  

 لهذه المؤسسات.ما قد یؤدي إلى تضارب المصالح داخل البنیة التنظیمیة  
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المصالح   بین  التام  الفصل  إلى  تهدف  تشریعیة موحدة  النصوص مجتمعةً وجود سیاسة  تبُرز هذه  كما 

الخاصة والوظیفة العامة داخل أجهزة الرقابة، لیس فقط في ممارستها لاختصاصها، بل أیضًا في سلوك  

 أعضائها الداخلي، بما یعزز ثقة المجتمع في استقلالیة وموضوعیة عمل هذه الهیئات.

 الآثار القانون�ة المترت�ة عن تعارض المصالح في الوظ�فة العامة: -را�عا

شكّل مبدأ تجنّب تعارض المصالح أحد الأسس الجوهریة لضمان الشفافیة والنزاهة في الوظیفة العامة،  

العام أو أموال المساهمین، ومنع استغلال السلطة لتحقیق منافع   ویكتسب أهمیة خاصة في حمایة المال 

ارض المصالح بشكل شامل،  شخصیة، وتجدر الإشارة إلى أن القوانین اللیبیة لم تنظّم آثار وقوع حالات تع

باستثناء قانون النشاط التجاري الذي نظّم هذه المسألة بإحكام، وفرض عدة التزامات على أعضاء مجلس  

لا یجوز لرئیس    ")، التي نصّت على181الإدارة، ورتّب آثارًا قانونیة صارمة عند الإخلال بها في المادة ( 

عقد من عقود المعاوضة التي تبرم مع الشركة إلا بإذن    أو أعضاء مجلس الإدارة أن یكونوا طرفا في أي 

 مسبق من الجمعیة العمومیة، ویقع باطلا كل عقد یبرم على خلاف ذلك.

وإذا كان لرئیس أو عضو مجلس الإدارة في عملیة أو صفقة ما مصلحة خاصة لحسابه، أو لحساب أحد  

أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو لحساب من یمثله أو ینوب عنه تتعارض مع مصلحة الشركة، وجب علیه  

ي المداولات الخاصة  أن یعلم بذلك مجلس الإدارة وهیئة المراقبة، ووجب علیه كذلك الامتناع عن الاشتراك ف

بتلك العملیة أو الصفقة، وإذا خالف العضو الحظر أصبح مسؤولا عن الخسائر التي قد تلحق بالشركة نتیجة  

 إتمام تلك العملیة أو الصفقة.

ویجوز لأعضاء مجلس الإدارة الغائبین أو المعارضین وهیئة المراقبة أن یطعنوا في قرار المجلس إذا كان  

من شأنه إلحاق ضرر بالشركة، وكان یتعذر الحصول على الأكثریة اللازمة لولا صوت العضو الذي كان  

اس بما اكتسبه الغیر حسن  علیه أن یمتنع عنه، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاریخ القرار، ولا یجوز المس

 ."النیة من تنفیذا للقرار

 علیه نقسم تلك الآثار في النقاط التالیة:

 :ال�طلان المطلق للعقود المخالفة . أ

المادة (  التجاري على أن  181نصّ المشرع صراحة في  النشاط  قانون  كل عقد یبرم مع الشركة  ") من 

ویكون أحد أطرافه رئیس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه دون الحصول على إذن مسبق من الجمعیة العمومیة  
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، وهو ما یُعدّ جزاءً قانونیًا من نوع البطلان المطلق، الذي یؤدي إلى انعدام الآثار القانونیة للعقد  "یقع باطلاً 

 منذ البدایة، ویترتب على ذلك:

 وجوب إعادة الحال إلى ما كانت علیه قبل التعاقد. .1

 إمكانیة مطالبة الطرف المتسبب بالتعویض عن الأضرار الناتجة. .2

 ویمثّل هذا النص حمایة استباقیة ضد محاولات الاستفادة الشخصیة من النفوذ الإداري.

 :واجب الإفصاح والامتناع . ب

یُشكّل كل من واجب الإفصاح وواجب الامتناع حجر الزاویة في منظومة الوقایة من تعارض المصالح، لما  

 لهما من دور وقائي یحد من تحوّل المصلحة الخاصة إلى أداة للإضرار بالمصلحة العامة أو بالشركة ذاتها. 

فواجب الإفصاح أن یتقدم الموظف بالإفصاح عن تضارب المصالح حال وجوده أو احتمال وجوده في  

أي معاملة أو إجراء یخصه أو یكلف به أو یشارك فیه، أما واجب الامتناع وهو أن یلتزم الموظف الذي  

عاملة أو الإجراء  أفصح عن وجود تضارب مصالح یتعلق به بالامتناع عن استخدام نفوذه للتأثیر في سیر الم

 .[33]ذي العلاقة، بما في ذلك واجب الامتناع عن حضور الاجتماعات التي سیبت خلالها في تلك المعاملة

) على عضو مجلس الإدارة الذي تكون له مصلحة مباشرة  181یفرض القانون التجاري اللیبي وفق للمادة( 

سواء لحسابه الخاص، أو لحساب أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة،   – أو غیر مباشرة في صفقة مع الشركة 

ة المراقبة، كما یُلزمه  الإفصاح الصریح عن تلك المصلحة أمام مجلس الإدارة وهیئ  –أو لحساب من یمثله  

 .القانون بالامتناع عن الاشتراك في المداولات والتصویت المتعلق بتلك الصفقة

وتنسجم هذه القواعد مع السیاسات الدولیة التي تعتبر الإفصاح والامتناع من أهم أدوات الحوكمة المؤسسیة،  

والوسائل الوقائیة الأساسیة لتفادي تضارب المصالح، إذ یقوم الإفصاح على إظهار الحقیقة للمؤسسة، ویقوم  

 ار الإداري أو التسییري.الامتناع على التزام الحیاد ومنع التأثیر غیر المشروع في القر 

 :المسؤول�ة الشخص�ة عن الخسائر .ج 

قانونیة شخصیة عن   علیه مسؤولیة  تُرتب  الذكر،  الحظر سالف  الإدارة  في حال خالف عضو مجلس 

الخطأ   أساس  على  المسؤولیة  هذه  وتقوم  الصفقة،  إتمام  بالشركة جراء  تلحق  قد  التي  والخسائر  الأضرار 

 .[41]الشخصي في الإدارة، ویجوز مساءلة العضو أمام القضاء والمطالبة بتعویض الضرر المالي

  

https://journ.nu.edu.ly/index.php/sharws


 
 584 فرج الجالي وإیمان حمس 

  

  

https://journ.nu.edu.ly/index.php/sharws.                                                            0587-6505Special Issue:  Sharwes Sci J. 2026; 
 

 :الطعن في قرارات مجلس الإدارة .د

أقرّ القانون حقًّا لعدد من الفاعلین المؤسسیین في الطعن بقرارات مجلس الإدارة، متى تبیّن أن القرار محل  

 النزاع:

 ألحق ضررًا بمصالح الشركة. .1

 لم یكن لیُتخذ لولا صوت العضو الذي تعارضت مصلحته. .2

ویُمنح هذا الحق لأعضاء مجلس الإدارة المعارضین أو الغائبین عن الجلسة، إضافة إلى هیئة المراقبة،  

من تاریخ صدور القرار، ویمثّل هذا الطعن آلیة رقابیة داخلیة    أجل زمني محدد بثلاثة أشهروذلك خلال  

 تسهم في تصحیح الانحرافات الإداریة.

 :حما�ة الغیر حسن الن�ة .ه

جزاءات، فقد حرص المشرع على عدم المساس بما اكتسبه الغیر حسن النیة نتیجة تنفیذ  الرغم ما تقدم من  

هنا، كل من تعامل مع الشركة دون علم بتعارض المصالح   "حسن النیة"القرار موضوع التعارض، ویُراد بـ

 أو بوجود مخالفة قانونیة.

ویُجسّد هذا الاستثناء مبدأ استقرار المعاملات وحمایة الثقة المشروعة لدى المتعاملین مع الشركة، ویُعدّ  

 توازنًا مهمًا بین محاربة الفساد وصون الأمن القانوني.

حیث یتبین لنا أن التشریع اللیبي یُولي أهمیة خاصة لموضوع تعارض المصالح في إدارة الشركات، ویُقرّ  

حزمة متكاملة من الالتزامات الوقائیة والجزاءات القانونیة التي تضمن التوازن بین حمایة مصالح الشركة  

هذا النموذج من التنظیم القانوني    من جهة، وضمان استقرار المعاملات وحمایة الغیر من جهة أخرى، ویُعدّ 

 ركیزة أساسیة لتعزیز الحوكمة والشفافیة في القطاع الاقتصادي اللیبي.

 النتائج:. 4

 توصل هذا البحث إلى جملة من النتائج، أبرزها:

غیاب تعریف قانوني موحد لتعارض المصالح في التشریعات اللیبیة أدى إلى تفاوت في فهمه وتطبیقه،   - أ

 ما أضعف من إمكانیة مواجهته بشكل فعال.

نماذج   -ب وتتضمن  متفرقة،  قوانین  عدة  على  المصالح  بتعارض  المتعلقة  القانونیة  النصوص  تتوزع 

محددة مثل حظر التعاقد مع الأقارب والجمع بین مهام متعارضة، غیر أن التشتت التشریعي یقلل من  

 فعالیة الضبط القانوني.
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تحریم الشریعة الإسلامیة لكل ما یؤدي إلى جرائم تعارض المصالح والاستفادة من المناصب بأي   -ج 

 صورة من الصور.

تمیز الفقه الإسلامي بمرونة وشمولیة في معالجة تعارض المصالح حیث عالج الفقه الإسلامي مسألة   -د

تعارض المصالح من خلال قواعد عامة مثل قاعدة سد الذرائع، وقاعدة "درء المفاسد مقدم على جلب  

 المصالح"، مما یوفر أرضیة فقهیة متینة یمكن الاستفادة منها في التشریع المعاصر.

تفتقر الأجهزة الرقابیة اللیبیة إلى الفاعلیة الكاملة في كشف حالات تعارض المصالح ومعالجتها،   -ه

 بسبب محدودیة الإمكانات وتضارب الاختصاصات أحیانًا.

تترتب على وقوع حالات تعارض المصالح آثار قانونیة وإداریة، منها إبطال التصرفات التي شابها   -و

 التعارض، وفرض جزاءات تأدیبیة أو جزائیة على الموظف، فضلاً عن الإضرار بالثقة العامة في الإدارة. 

 التوص�ات:. 5

تعریفًا واضحًا وآلیات إفصاح ومعالجة، مع تحدید   - أ سنّ تشریع موحد لتعارض المصالح یتضمن 

 العقوبات اللازمة، مع ترسیخ هذا المبدأ دستوریًا لضمان الالتزام والفعالیة.

تعزیز فعالیة الأجهزة الرقابیة من خلال تطویر الموارد البشریة، وتوفیر الموارد المادیة، وإعادة تنظیم   -ب

 الاختصاصات، وتفعیل التنسیق والتعاون بینها لرصد ومتابعة حالات تعارض المصالح بفاعلیة.

الاستفادة من المبادئ الشرعیة الإسلامیة في بناء ثقافة وظیفیة قائمة على الأمانة وتغلیب المصلحة   -ج 

 العامة، من خلال إدماجها في السیاسات الإداریة وبرامج التدریب.

تنظیم دورات تدریبیة توعویة للمسؤولین والموظفین العمومیین حول مفهوم تعارض المصالح، وآثاره،   -د

 وسبل تجنبه.
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